
تقويض العقد الاجتماعي الدولي عبر خصخصة الوظائف
السيادية في مناطق النزاع

تأليف

الدكتور محمد كمال عرفة الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

الإهداء

إلى روح أمي الطاهرة وروح أبي البرّ اللذين غرسا في
نفسي حب الحق والعدل وجعلا من ضميري بوصلة لا
تحيد عن طريق المبدأ أسأل الله لهما رحمته الواسعة

وأن يسكنهما فسيح جناته مع الصديقين والشهداء.
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وإلى ابنتي الحبيبة قرة عيني صبرينال المصرية
الجزائرية جميلة الجميلات التي هي نور حياتي وبهجة
قلبي أدعو الله لها بالصحة والعافية والسعادة الدائمة

وأن يحفظها الله من كل سوء ويكلأها بعينه التي لا
تنام.

مقدمة المؤلف

يشهد النظام الدولي المعاصر تحولاً جذرياً وخطيراً
في بنية ممارسة السلطة حيث تتراجع الدولة تدريجياً

عن احتكار وظائفها السيادية التقليدية لتفوضها إلى
جهات فاعلة من غير الدول وعلى رأسها الشركات
العسكرية والأمنية الخاصة والمؤسسات الاقتصادية

العابرة للحدود لقد أصبح هذا التفويض ظاهرة مهيمنة
في مناطق النزاع حيث تدير هذه الكيانات الخاصة

مهام كانت حصراً للدولة مثل إدارة المخيمات وتنفيذ
العقوبات الدولية وحتى المشاركة الفعالة في عمليات
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حفظ السلام وإنفاذ القوانين ينطلق هذا التأليف من
فرضية جريئة ومقلقة مفادها أن خصخصة الوظائف
السيادية تمثل تقويضاً حقيقياً للعقد الاجتماعي

الدولي وتحوّلاً خطيراً في طبيعة القوة العامة من
كونها سلطة عامة خاضعة للمساءلة الديمقراطية

والقانونية إلى سلعة خاضعة لقوانين السوق ومنطق
الربح والخسارة يسعى هذا الكتاب إلى تفكيك هذه

الظاهرة وتحليل أبعادها الفلسفية والقانونية
والاقتصادية مقدماً نقداً لاذعاً لهذا الهجين الخطير
بين السلطة العامة والرأسمال الخاص في ساحات
النزاع الدولي ومقترحاً أطراً قانونية جديدة صارمة
لتنظيم هذا المجال واستعادة سيادة القانون على

منطق السوق إن الهدف الأسمى هو حماية جوهر
الدولة ومنع تحول العنف والقوة إلى مجرد أدوات تجارية

تفتقر إلى الضمير الأخلاقي والمسؤولية العامة.

الفصل الأول

تحول مفهوم السيادة من الاحتكار العام إلى السلعة
الخاصة
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يستهل هذا الفصل بتحليل تاريخي وفلسفي عميق
لمفهوم السيادة منذ نشأة الدولة الحديثة مروراً

بنظرية العقد الاجتماعي التي أرست مبدأ احتكار
الدولة المشروع للعنف واستخدام القوة كشرط

جوهري لوجودها واستقرارها لقد كان ماكس فيبر
واضحاُ في تعريف الدولة بأنها الكيان الذي يحتكر

الاستخدام المشروع للقوة المادية ضمن إقليم معين
غير أن العولمة وتفكك الأنظمة الأمنية في مناطق

النزاع أدت إلى تآكل هذا المبدأ تدريجياً لصالح ظهور
فاعلين من القطاع الخاص يمتلكون قدرات عسكرية

وأمنية هائلة يناقش الفصل كيف تحولت السيادة من
صفة ملازمة للدولة ووظيفة عامة تخدم الصالح العام
إلى سلعة قابلة للتداول والشراء والبيع في السوق

الدولية للأمن إن هذا التحول يمثل انقلاباً على
الأسس الفلسفية للنظام الوستفالي الذي قام على
فكرة الدولة ككيان أخلاقي وسياسي موحد إن صعود
الشركات العسكرية والأمنية الخاصة لم يعد مقتصراً

على تقديم خدمات لوجستية مساندة بل امتد
ليشمل مهام قتالية مباشرة وإدارة أمنية شاملة
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لمناطق واسعة مما يخلق واقعاً جديداً تتشارك فيه
الدولة مع جهات خاصة في ممارسة أهم وظائفها

السيادية إن الفصل يطرح إشكالية وجودية تتعلق بهوية
الدولة في القرن الحادي والعشرين فإذا كانت الدولة لا

تملك احتكار القوة فهل لا تزال دولة بالمعنى
الكلاسيكي للكلمة؟ أم أنها أصبحت مجرد مدير عقود
يشرف على تفويض سلطتها لأعلى مقدم عرض؟ إن

تحليل هذا التحول يتطلب فهم الدوافع الاقتصادية
والسياسية التي دفعت الدول والمنظمات الدولية نحو

الخصخصة الأمنية وكيف أن ضغوط الميزانيات ورغبة
الدول الكبرى في تقليل الخسائر البشرية بين صفوف
جيوشها النظامية ساهمت في تسريع هذه العملية

إن الفصل يخلص إلى أن خصخصة السيادة ليست
مجرد إجراء إداري مؤقت بل هي تغيير بنيوي في

طبيعة النظام الدولي يهدد بإلغاء التمييز بين العام
والخاص في مجال استخدام القوة مما يفتح الباب أمام

فوضى قانونية وأخلاقية غير مسبوقة.

الفصل الثاني
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الإطار القانوني الحالي لعمليات الشركات العسكرية
والأمنية الخاصة وثغرات المساءلة

ينتقل التحليل في هذا الفصل إلى فحص دقيق للإطار
القانوني الدولي المنظم لعمل الشركات العسكرية

والأمنية الخاصة مسلطاً الضوء على الثغرات الهائلة
التي تشوب هذا الإطار وتسمح بالإفلات من العقاب

رغم وجود بعض الوثائق الدولية مثل وثيقة مونترو
ومبادرة المدونة الدولية لقواعد السلوك للشركات
العسكرية والأمنية الخاصة إلا أن هذه الآليات تظل

طوعية في غالبيتها وتفتقر إلى آليات إنفاذ ملزمة أو
عقوبات رادعة يناقش الفصل تعقيدات تحديد

المسؤولية القانونية عندما ترتكب هذه الشركات
انتهاكات لحقوق الإنسان أو جرائم حرب في مناطق
النزاع حيث تتداخل الاختصاصات بين الدولة الموطنة

للشركة والدولة المضيفة التي تعمل فيها والدولة
المتعاقدة التي وظفتها إن هذا التشتت في الاختصاص

القضائي يخلق منطقة رمادية قانونية تستغلها هذه
الشركات للهروب من المحاسبة إن الفصل يستعرض
حالات دراسية واقعية من مناطق نزاع مختلفة حيث
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ارتكبت شركات خاصة فظائع ضد المدنيين دون أن
يحاسب مرتكبوها بشكل فعلي بسبب غياب الإرادة

السياسية أو عدم وضوح النصوص القانونية إن
الإشكالية تتعمق عندما تكون هذه الشركات متعاقدة

مع منظمات دولية مثل الأمم المتحدة مما يمنحها
نوعاً من الحصانة الوظيفية أو يعقد إجراءات الملاحقة
القضائية إن الفصل ينتقد بشدة الاعتماد المفرط على

القوانين الوطنية التي غالباً ما تكون غير مجهزة
للتعامل مع الجرائم العابرة للحدود التي ترتكبها هذه

الكيانات إن الحاجة ماسة لتطوير معاهدة دولية ملزمة
وملزمة تحدد بوضوح وضع هذه الشركات ومسؤولياتها

وآليات محاسبتها وتضع حداً للثقافة الحالية للإفلات
من العقاب إن الفصل يدعو إلى إعادة نظر جذرية في
مبدأ مسؤولية الدولة عن أفعال الجهات غير الحكومية

التي تفوض إليها مهام سيادية معتبراً أن الدولة لا
يمكنها التنصل من مسؤوليتها بمجرد توقيع عقد مع

جهة خاصة.

الفصل الثالث
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خصخصة إدارة مخيمات اللاجئين والنزوح: بين الكفاءة
الاقتصادية وانتهاك الكرامة الإنسانية

يركز هذا الفصل على واحدة من أكثر التجليات إثارة
للجدل لخصخصة الوظائف السيادية وهي إدارة

مخيمات اللاجئين والنازحين داخلياً والتي أصبحت
توكل بشكل متزايد لشركات خاصة متخصصة في
الخدمات اللوجستية والإدارية إن تحويل إدارة حياة
مئات الآلاف من البشر المشردين إلى عقد تجاري

يخضع لمنطق الربح والخسارة يثير تساؤلات أخلاقية
وقانونية عميقة حول كرامة هؤلاء الأشخاص وحقوقهم

الأساسية يناقش الفصل كيف أن السعي لتقليل
التكاليف وزيادة الهوامش الربحية قد يؤدي إلى تدهور

ظروف المعيشة في المخيمات وتقليص الحصص
الغذائية وتدني مستوى الخدمات الصحية والتعليمية

المقدمة للاجئين إن المعاملة في هذه المخيمات
تتحول من واجب إنساني وقانوني على المجتمع

الدولي إلى خدمة عميل يجب تقديمها بأقل تكلفة
ممكنة مما يجرّد اللاجئ من صفته الإنسانية ويجعله

مجرد رقم في قائمة تكاليف مشروع إن الفصل
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يستعرض نماذج واقعية حيث أدت إدارة الشركات
الخاصة للمخيمات إلى انتشار الفساد وسوء الإدارة

وانتهاكات حقوقية لم تكن لتحدث لو كانت الإدارة تحت
إشراف مباشر من مفوضية شؤون اللاجئين أو الدول
المضيفة إن الخصخصة في هذا المجال تطمس الخط

الفاصل بين المساعدة الإنسانية والتجارة الربحية مما
يهدد مبادئ الحياد والاستقلال التي تقوم عليها العمل

الإنساني إن الفصل يطرح ضرورة وضع معايير دولية
صارمة تمنع خصخصة الجوانب الحيوية المتعلقة بحياة

اللاجئين وكرامتهم وتؤكد على أن إدارة المخيمات هي
وظيفة سيادية وإنسانية بحتة لا تقبل التداول في

السوق إن الاستمرار في هذا النهج التجاري قد يؤدي
إلى كارثة إنسانية أخلاقية تقوض شرعية النظام

الدولي للإنسانية جمعاء.

الفصل الرابع

تفويض تنفيذ العقوبات الدولية والآثار القانونية على
سيادة الدول المستهدفة
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يتناول هذا الفصل ظاهرة ناشئة وخطيرة وهي تفويض
تنفيذ العقوبات الدولية الاقتصادية والمالية لشركات

خاصة متخصصة في الامتثال والتحقيقات المالية
والاستخبارات الاقتصادية لقد أصبحت هذه الشركات

تلعب دور المحقق والقاضي والجلاد في آن واحد عند
تطبيق أنظمة العقوبات المفروضة من قبل مجلس

الأمن أو الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة يناقش
الفصل كيف أن غياب الرقابة المباشرة على قرارات

هذه الشركات الخاصة قد يؤدي إلى تجاوزات في
تطبيق العقوبات تشمل تجميد أصول كيانات وأفراد

أبرياء دون وجه حق أو دون إتاحة فرص كافية للطعن
في هذه القرارات إن تفويض هذه الوظيفة السيادية
الحساسة للقطاع الخاص يخل بتوازن القوى الدولي
ويمنح شركات محددة نفوذاً هائلاً في تحديد مصير
اقتصادات دول كاملة إن الفصل يحلل الآثار القانونية

المترتبة على أخطاء هذه الشركات في تنفيذ العقوبات
وكيف أن صعوبة مقاضاتها دولياً تترك الدول والأفراد
المتضررين دون سبيل فعال للانتصاف إن استخدام

تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة من
قبل هذه الشركات لمراقبة التدفقات المالية يزيد من
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خطورة الوضع حيث تتحول الخوارزميات الخاصة إلى
أدوات للسيطرة الاقتصادية العالمية بعيداً عن

الشفافية democratically accountability إن الفصل
يدعو إلى إعادة تأميم عملية تنفيذ العقوبات أو على

الأقل إخضاعها لرقابة قضائية دولية صارمة تمنع تحولها
إلى أداة ابتزاز تجارية إن حماية سيادة الدول من

التعسف في تطبيق العقوبات تتطلب الاعتراف بأن
فرض العقوبات هو فعل سياسي وقانوني سيادي

بحت لا يجوز خصخصته أو تفويضه لجهات تسعى للربح
من وراء تطبيقه.

الفصل الخامس

الشركات الخاصة في عمليات حفظ السلام: تحليل
نقدي لفعالية ومشروعية التدخل

يستكشف هذا الفصل الدور المتعاظم للشركات
العسكرية والأمنية الخاصة في عمليات حفظ السلام
التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية حيث يتم
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توظيفها لسد الفجوات في القدرات اللوجستية
والأمنية للبعثات الدولية إن الاعتماد على هذه القوات
الخاصة يثير جدلاً واسعاً حول مشروعية استخدامها
في مهام كانت تقليدياً حكراً على الجنود النظاميين

التابعين للدول الأعضاء يناقش الفصل التناقض
الجوهري بين طبيعة البعثات الأممية القائمة على

مبادئ الحياد والنزاهة السلام وبين الطبيعة الربحية
والعسكرية العدوانية لهذه الشركات إن وجود جنود

مأجورين يقاتلون تحت علم الأمم المتحدة يهدد
بتقويض ثقة السكان المحليين في البعثة الدولية

ويعرض سلامة الموظفين الإنسانيين للخطر إن الفصل
يستعرض حالات فشل ذريعة شاركت فيها شركات

خاصة في بعثات حفظ السلام حيث أدت تصرفاتها غير
المنضبطة إلى تصعيد النزاعات بدلاً من حلها إن

مسألة الولاء تصبح إشكالية مركزية فهل ولاء هؤلاء
الجنود هو لميثاق الأمم المتحدة وللسلام الدولي أم

للعقد المبرم مع الشركة وللربح المالي؟ إن الفصل
يحذر من تحول عمليات حفظ السلام إلى عمليات

عسكرية تجارية تخدم مصالح جهات معينة بدلاً من
تحقيق السلام المستدام إن الحاجة تدعو إلى مراجعة

شاملة لسياسات الأمم المتحدة في التعاقد مع
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القوات الخاصة ووضع ضوابط صارمة تمنع استخدامها
في المهام القتالية المباشرة وتقتصر أدوارها على
الدعم اللوجستي غير المسلح فقط تحت إشراف

مباشر وصارم من القادة العسكريين الدوليين.

الفصل السادس

الأبعاد الاقتصادية لخصخصة الحرب: اقتصاديات النزاع
وسوق العنف العالمي

ينتقل التحليل في هذا الفصل إلى البعد الاقتصادي
البحت لظاهرة خصخصة الوظائف السيادية مستكشفاً
كيف تحولت الحرب والنزاع إلى صناعة مربحة لشركات

خاصة ضخمة إن سوق العنف العالمي أصبح قطاعاً
اقتصادياً نامياً يجذب استثمارات بمليارات الدولارات

سنوياً مما يخلق حافزاً اقتصادياً قوياً لاستمرار
النزاعات وتأجيدها بدلاً من حلها يناقش الفصل كيف

أن اعتماد هذه الشركات على استمرار العقود الأمنية
يشكل تهديداً حقيقياً لجهود بناء السلام حيث قد
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تضغط هذه الجهات بشكل غير مباشر لإطالة أمد النزاع
لضمان استمرار تدفق الأرباح إن الفصل يحلل هيكلية
هذا السوق وسيطرة عدد قليل من الشركات متعددة

الجنسيات عليه مما يخلق احتكاراً خطيراً للقوة
العسكرية والأمنية إن العلاقة التكافلية بين صناع القرار

السياسي ومساهمي هذه الشركات تثير شكوكاً
جدية حول نزاهة السياسات الخارجية للدول الكبرى
إن الفصل يطرح فرضية أن خصخصة الحرب تؤدي إلى

تشويه أولويات السياسة الدولية حيث تصبح الاعتبارات
التجارية هي المحرك الرئيسي للتدخلات بدلاً من
المبادئ الإنسانية أو الاستقرار الإقليمي إن تحليل
البيانات المالية لهذه الشركات يكشف عن هوامش

ربح خيالية تحققها من عقود الحماية والأمن في
مناطق الخطر مما يجعل من السلام خياراً غير مرغوب

فيه اقتصادياً بالنسبة لهم إن الفصل يدعو إلى فك
الارتباط بين صناعة الحرب ومصالح القطاع الخاص

وإعادة الاعتبار للاقتصاد السياسي للسلام الذي يضع
رفاهية الشعوب فوق أرباح المساهمين.

الفصل السابع
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تأثير الخصخصة الأمنية على سيادة الدول الضعيفة
وهشاشة الدولة الوطنية

يركز هذا الفصل على التأثير المدمر لخصخصة الوظائف
السيادية على سيادة الدول الضعيفة والهشة التي

تعاني من نزاعات داخلية أو انهيار مؤسسي إن لجوء
هذه الدول إلى استئجار شركات أمنية خاصة لحماية
نظامها أو إدارة أمنها الداخلي قد يؤدي على المدى

الطويل إلى تآكل سيادتها الحقيقية وتحولها إلى دول
تابعة لهذه الكيانات الخاصة يناقش الفصل كيف أن

الاعتماد على القوة الخاصة يقوض جهود بناء
مؤسسات أمنية وطنية قوية وقادرة على حماية

المواطنين إن وجود جيوش خاصة موازية تتمتع بتدريب
وتسليح متفوقين يخلق حالة من عدم التوازن الداخلي
ويهدد باندلاع صراعات جديدة بين هذه القوات والجيش

الوطني أو بين factions مختلفة تستأجر كل منها
قواتها الخاصة إن الفصل يستعرض نماذج لدول أفريقية

وآسيوية أصبحت فيها الشركات الأمنية الخاصة هي
الفاعل الحقيقي في صنع القرار الأمني والسياسي
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مما أفقد الدولة شرعيتها في عيون شعبها إن تحول
الدولة إلى مجرد عميل لشركات الأمن يفقدها احتكار
العنف ويجعلها رهينة لمصالح هذه الشركات التي قد

تتغير ولاءاتها حسب العروض المالية الأفضل إن الفصل
يحذر من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى اختفاء
الدولة الوطنية تماماً في بعض المناطق لتحل محلها

إمارات أمنية خاصة تديرها شركات عالمية إن استعادة
السيادة تتطلب رفض الخصخصة الأمنية وبناء قدرات

وطنية ذاتية تعتمد على ولاء الجنود للوطن وليس
للعقد التجاري.

الفصل الثامن

الإشكاليات الأخلاقية والفلسفية لتحويل القوة العامة
إلى سلعة في السوق

يعود هذا الفصل إلى العمق الفلسفي والأخلاقي
لإشكالية خصخصة الوظائف السيادية مطروحاً سؤالاً

جوهرياً حول مدى أخلاقية تحويل القوة والعنف إلى
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سلعة تباع وتشترى إن الفلسفة السياسية
الكلاسيكية تؤكد أن استخدام القوة المبررة يجب أن

يكون دائماً في إطار المصلحة العامة وتحت رقابة
المجتمع ممثلاً في دولته إن تحويل هذه القوة إلى

سلعة يخضعها لمنطق السوق الذي لا يعترف بالقيم
الأخلاقية أو المصلحة العامة بل يهدف فقط إلى تعظيم

الربح يناقش الفصل التناقض الجوهري بين طبيعة
العمل العسكري والأمني الذي يتطلب تضحية وولاءً

مطلقاً للمبدأ وطبيعة العمل التجاري الذي يقوم على
الحسابات المادية والمكاسب الشخصية إن وجود جنود

مأجورين يقاتلون من أجل المال وليس من أجل قضية
عادلة أو دفاعاً عن وطن يفرغ الفعل العسكري من أي
مضمون أخلاقي ويجعله مجرد جريمة مدفوعة الأجر إن
الفصل ينتقد بشدة النظرة الليبرالية الجديدة التي ترى

أن الخصخصة تزيد الكفاءة حتى في المجالات
السيادية معتبراً أن هناك مجالات حيوية مثل العدالة

والأمن والحرب يجب أن تبقى خارج نطاق السوق
حفاظاً على جوهر الإنسانية إن الفصل يدعو إلى إحياء

النقاش الأخلاقي حول حدود السوق ودور الدولة
كحارس للمصلحة العامة مؤكّداً أن بعض الأشياء لا

ينبغي أن تكون للبيع مهما بلغت كفاءة القطاع الخاص
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إن تقويض العقد الاجتماعي الدولي يبدأ عندما نسمح
للسعر بأن يحدد من يعيش ومن يموت ومن يُحمى

ومن يُهمل.

الفصل التاسع

نحو معاهدة دولية ملزمة لتنظيم ومراقبة الشركات
العسكرية والأمنية الخاصة

بعد التشخيص الدقيق للمشكلة وتحليل أبعادها ينتقل
هذا الفصل إلى طرح الحلول العملية مقترحاً صياغة

واعتماد معاهدة دولية ملزمة قانوناً لتنظيم عمل
الشركات العسكرية والأمنية الخاصة على مستوى
العالم إن المعاهدة المقترحة يجب أن تنشئ هيئة
دولية مستقلة للإشراف والترخيص ومراقبة أنشطة

هذه الشركات وتملك صلاحية سحب التراخيص وفرض
عقوبات قاسية في حال ارتكاب انتهاكات يناقش الفصل
البنود الأساسية لهذه المعاهدة والتي يجب أن تشمل

حظراً تاماً على تفويض المهام القتالية المباشرة
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ومهام إنفاذ القانون والسجن وإدارة المخيمات للقطاع
الخاص إن المعاهدة يجب أن تحدد بوضوح مسؤولية

الدولة المتعاقدة عن جميع أفعال الشركة التي توظفها
سواء كانت تلك الأفعال ضمن نطاق العقد أم خارجه
مما يغلق ثغرة الإفلات من العقاب إن الفصل يقترح

أيضاً إنشاء محكمة دولية متخصصة للنظر في الجرائم
التي ترتكبها هذه الشركات وجنودها لضمان محاكمات

عادلة وفعالة إن المعاهدة يجب أن تفرض شفافية
كاملة في عقود هذه الشركات وتمويلها وملاّكها لمنع

تضارب المصالح والفساد إن الفصل يؤكد أن التطوع
والمدونات السلوكية لم تعد كافية لمواجهة حجم

التحديات التي تطرحها هذه الظاهرة وأن الحل الوحيد
يكمن في إطار قانوني دولي صارمل وملزم إن تبني

هذه المعاهدة يتطلب إرادة سياسية جماعية من
المجتمع الدولي لإدراك خطورة الوضع الحالي والعمل

الجاد لاستعادة السيطرة على أدوات العنف والقوة.

الفصل العاشر

دور المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في
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كشف انتهاكات الشركات الخاصة ومناصرة الضحايا

يستكشف هذا الفصل الدور الحيوي الذي يمكن أن
تلعبه منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير
الحكومية الحقوقية في مواجهة ظاهرة خصخصة

الوظائف السيادية وكشف الانتهاكات التي ترتكبها
الشركات الخاصة إن هذه المنظمات تملك قدرة فريدة

على الوصول إلى مناطق النزاع وتوثيق الانتهاكات
ونشر الوعي العالمي حول خطورة هذه الظاهرة

يناقش الفصل كيف أن حملات المناصرة والضغط التي
تقودها هذه المنظمات يمكن أن تجبر الحكومات

والشركات على تحسين معاييرها واحترام حقوق
الإنسان إن الفصل يستعرض نجاحات سابقة لمنظمات

حقوقية في كشف فضائح شركات أمنية خاصة
وإجبارها على تحمل جزء من المسؤولية أمام الرأي

العام إن الدور الرقابي للمجتمع المدني يصبح أكثر
أهمية في ظل غياب آليات رقابية رسمية فعالة على

المستوى الدولي إن الفصل يدعو إلى تعزيز التعاون
بين المنظمات غير الحكومية والهيئات الدولية لإنشاء

شبكة عالمية لرصد ومتابعة أنشطة الشركات
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العسكرية والأمنية الخاصة إن تمكين الضحايا من
الوصول إلى العدالة يتطلب دعمًا قانونيًا وماليًا من
هذه المنظمات لمساعدتهم في رفع دعاوى قضائية

ضد هذه الشركات في مختلف المحاكم الوطنية
والدولية إن الفصل يؤكد أن معركة استعادة السيادة
وحماية الحقوق الإنسانية في عصر الخصخصة هي
معركة مشتركة تتطلب تضافر جهود الدول والمجتمع

الدولي والمجتمع المدني معاً.

الفصل الحادي عشر

دراسات حالة مقارنة: دروس من تجارب الخصخصة
الأمنية في العراق وأفغانستان واليمن وليبيا

يقدم هذا الفصل تحليلاً مقارناً معمقاً لعدد من
الدراسات الحالة الواقعية من مناطق نزاع مختلفة

شهدت تواجدًا مكثفًا للشركات العسكرية والأمنية
الخاصة بما في ذلك العراق وأفغانستان واليمن وليبيا

يستعرض الفصل تفاصيل العقود المبرمة مع هذه
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الشركات وطبيعة المهام التي كُلّفت بها والانتهاكات
التي ارتكبتها والآثار المترتبة على استقرار تلك الدول

إن دراسة حالة العراق تكشف عن الدور المحوري الذي
لعبته شركات مثل بلاك ووتر في تأجيف العنف وتقويض

جهود إعادة الإعمار من خلال تصرفاتها غير المسؤولة
وعدم خضوعها للمساءلة إن حالة أفغانستان تظهر
كيف أدى الاعتماد المفرط على المقاولين الخاصين

إلى فساد هدر الموارد وضعف السيطرة على العمليات
الأمنية إن حالات اليمن وليبيا تقدم أمثلة صارخة على
كيف يمكن لهذه الشركات أن تصبح فاعلاً رئيسياً في

الصراع الداخلي مما يعقد جهود السلام ويطيل أمد
المعاناة الإنسانية إن الفصل يستخلص الدروس

المشتركة من هذه التجارب مؤكداً على أن الخصخصة
الأمنية أدت في جميع الحالات إلى تفاقم عدم

الاستقرار وانتهاك الحقوق وتقويض سيادة الدولة إن
هذه الدراسات تؤكد الحاجة الملحة لتغيير جذري في

النهج الدولي تجاه استخدام القوات الخاصة في
مناطق النزاع.

الفصل الثاني عشر
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مستقبل الدولة والسيادة في ظل تصاعد خصخصة
الوظائف الأمنية والعسكرية

يختتم هذا الفصل التحليلي باستشراف المستقبل
المحتمل للدولة الوطنية ومفهوم السيادة في ظل

استمرار وتصاعد اتجاه خصخصة الوظائف الأمنية
والعسكرية يناقش الفصل السيناريوهات المحتملة هل
ستتمكن الدول من استعادة احتكارها المشروع للعنف
أم أننا نتجه نحو نظام دولي جديد تهيمن فيه الكيانات

الخاصة على مشهد الأمن والصراع؟ إن استمرار
الاتجاه الحالي قد يؤدي إلى تفتت السيادة وظهور

كيانات شبه دولة تديرها شركات متعددة الجنسيات
مما ينهي عصر الدولة القومية كما عرفناها منذ قرون

إن الفصل يحذر من خطر تحول العالم إلى مجموعة من
الإقطاعات الأمنية الخاصة حيث يحمي الأغنياء

أنفسهم بقوات خاصة بينما يترك الفقراء لمصيرهم في
مناطق فوضوية إن المستقبل يتطلب إعادة تصور

جذرية لدور الدولة وعلاقتها بالقوة والعنف حيث يجب
أن تعود الدولة لتكون الحامي الوحيد للحقوق والسيادة
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إن الفصل يدعو إلى صحوة فكرية وسياسية عالمية
لوقف هذا الزحف الخطير للخصخصة على آخر معاقل

السيادة الوطنية إن مستقبل السلام والاستقرار
الدوليين يعتمد على قدرتنا اليوم على وضع حدود

واضحة وفاصلة بين ما هو عام وما هو خاص في مجال
استخدام القوة إن الكتاب يختتم بتأكيد أن المعركة من
أجل استعادة السيادة هي معركة من أجل مستقبل

الإنسانية جمعاء.

الفصل الثالث عشر

الخاتمة العامة: دعوة لاستعادة العقد الاجتماعي
الدولي وحماية السيادة من السوق

يختتم هذا التأليف رحلته الفكرية والقانونية بتأكيد قاطع
على أن خصخصة الوظائف السيادية في مناطق النزاع

تمثل تهديداً وجودياً للعقد الاجتماعي الدولي
ولمفهوم الدولة ذاته لقد أثبت التحليل المعمق عبر
الفصول السابقة أن تحويل القوة والأمن إلى سلعة
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خاضعة لقوانين السوق قد أدى إلى تقويض المساءلة
وانتهاك الحقوق الإنسانية وتأجيف النزاعات بدلاً من

حلها إن الدعوة المطروحة في هذا الكتاب ليست
مجرد نقد نظري بل هي نداء عاجل للعمل لإعادة

تأسيس مبدأ احتكار الدولة المشروع للعنف كحجر
أساس للنظام الدولي إن استعادة السيادة تتطلب

إرادة سياسية جماعية لاعتماد معاهدات ملزمة وفرض
رقابة صارمة على الشركات الخاصة وإعادة الاعتبار
للقيم الأخلاقية والإنسانية في إدارة الصراعات إن
المستقبل المنشود هو مستقبل تكون فيه الدولة

قادرة على حماية مواطنيها وتحقيق العدالة دون
الاعتماد على قوى مأجورة تفتقر إلى الضمير والولاء

للمصلحة العامة إن الرسالة النهائية هي أن السيادة
ليست سلعة تباع وتشترى بل هي جوهر الهوية
الوطنية والضمانة الوحيدة للحرية والعدالة إن أمل

المؤلف هو أن يساهم هذا العمل في إطلاق حركة
فكرية وقانونية عالمية تعيد التوازن إلى النظام الدولي
وتحميه من طغيان منطق السوق على مبادئ الحق

والعدالة.

25



فهرس الفصول

الفصل الأول: تحول مفهوم السيادة من الاحتكار العام
إلى السلعة الخاصة

الفصل الثاني: الإطار القانوني الحالي لعمليات
الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وثغرات المساءلة

الفصل الثالث: خصخصة إدارة مخيمات اللاجئين والنزوح
بين الكفاءة الاقتصادية وانتهاك الكرامة الإنسانية

الفصل الرابع: تفويض تنفيذ العقوبات الدولية والآثار
القانونية على سيادة الدول المستهدفة

الفصل الخامس: الشركات الخاصة في عمليات حفظ
السلام تحليل نقدي لفعالية ومشروعية التدخل

الفصل السادس: الأبعاد الاقتصادية لخصخصة الحرب
اقتصاديات النزاع وسوق العنف العالمي

26



الفصل السابع: تأثير الخصخصة الأمنية على سيادة
الدول الضعيفة وهشاشة الدولة الوطنية

الفصل الثامن: الإشكاليات الأخلاقية والفلسفية
لتحويل القوة العامة إلى سلعة في السوق

الفصل التاسع: نحو معاهدة دولية ملزمة لتنظيم
ومراقبة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة

الفصل العاشر: دور المجتمع المدني والمنظمات غير
الحكومية في كشف انتهاكات الشركات الخاصة

ومناصرة الضحايا

الفصل الحادي عشر: دراسات حالة مقارنة دروس من
تجارب الخصخصة الأمنية في العراق وأفغانستان

واليمن وليبيا

الفصل الثاني عشر: مستقبل الدولة والسيادة في
ظل تصاعد خصخصة الوظائف الأمنية والعسكرية

الفصل الثالث عشر: الخاتمة العامة دعوة لاستعادة

27



العقد الاجتماعي الدولي وحماية السيادة من السوق

تم بحمد الله وتوفيقه

د. محمد كمال عرفة الرخاوي

28


